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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
      بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى

والعشرین من شعبان سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور عماد طارق البشرى       رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 180 لسنة 35 قضائیة    "دستوریة".

المقامة من
1 – رشاد أحمد جاد عویضة

3 – عویس محمد عویس
5 – حسین أحمد محمد بھنساوى

7 – عبد الفتاح أحمد بھنساوى
9 – محمد سعید محمد سلیمان

2 – مسعد عبد الرازق محمد مسعد
4 – شعبان محمد رمضان

6 – حامد حسن بدر عبد الحلیم
8 – سمیر خلیل جبر خلیل
10- إبراھیم خلیل درویش

ضد
رئیس مجلس إدارة الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعى

بطلب الحكم بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمین الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائھ.
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المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن نطاق ھذه الدعوى یتحدد – فى ضوء الطلبات الموضوعیة وحكم الإحالة – فى نص الفقرة
الأولى من المادة (23) من قانون التأمین الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد
استبدالھا بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إلیھ

فى مجال إعمالھ على ھذا النص.
وحیث إنھ سبق للمحكمة الدستوریة العلیا أن حسمت المسألة الدستوریة المثارة، وذلك بحكمھا
الصادر بجلسة 4/11/2017، فى الدعـــــوى رقم 65 لسنة 30 قضائیة "دستوریة"، الذى قضت
فیھ بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمین الاجتماعى الصــــــــــادر
بالقانـــــون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالھا بالقانــــون رقــــم 107 لسنة 1987، وسقوط
الجــــدول رقــــم (8) المرافق للقانون المشار إلیھ، فــــى مجــــال إعمالــــھ عــــلى ھــــــــذا النص.
وبتحدید الیوم التالى لنشر ھذا الحكــم فى الجریــدة الرسمیة تاریخًا لإعمال أثره. ونُشـر ھذا الحكم

بالجریدة الرسمیة بتاریخ 15/11/2017.بالعــدد رقـم (45) مكرر (ھــ).

لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتین (48، 49) من قانون
المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات
الصادرة من ھذه المحكمة ملزمة للكافة، وجمیع سلطات الدولة، وتكون لھا الحجیة المطلقة بالنسبة
لھم، باعتبارھا فصلاً فى المسألة المقضى فیھا لا یقبل تأویلاً ولا تعقیبًا من أیة جھة كانت، وھى
حجیة تحول بذاتھا دون المجادلة فیھا، أو إعادة طرحھا على ھذه المحكمة لمراجعتھا من جدید،

الأمر الذى یتعین معھ القضاء بانتھاء الخصومة.

لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتھیة.

أمین السر                               رئیس المحكمة


